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المقدمة:
الحمد الله رب العالمين، الذي أكمل لنا الدين وهدانا إليه، فقال تعالى:﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(
) والصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
فمن المسلم به أن شريعة الإسلام شريعة كاملة لا نقصان فيها، لأنها استكملت كل ما تحتاجه البشرية من قواعد ومبادئ ونظريات ، تكفل بها سد حاجات الحياة الإنسانية الراقية، قال تعالى:﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(
) .
والأيام مليئة بالأحداث تأتي كل يوم بما هو جديد ، لأن علاقة الإنسان بالإنسان والكون وبالحياة، تتطور تبعا لتطور التفكير الإنساني، ومن ثم كان لابد من ظهور قضايا وعلاقات جديدة بين الحين والآخر لم تكن موجودة من قبل، وهذا يستدعي  دراسة واعية على أسس منهجية علمية ، يعالجها الباحث بروح الأصل القديم ، وعقل الحاضر المستنير ، مع ضرورة التنبيه أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب الأخلاقي، بل هذا هو الضابط العام للبحث العلمي في الإسلام للقضايا المعاصرة .
وبما أن الرسائل العلمية تعتبر نوعاً من أنواع البحث  العلمي للقضايا المعاصرة وغيرها ، وهي بهذا العدد الهائل تمثل مخزوناً كبيراً في الكم المعرفي ؛ فكان لا بد من النظر والدراسة لأهمية معالجة الرسائل العلمية للقضايا المعاصرة ، وللوقوف على هذا الموضوع وبيان أهميته وضوابطه تناولناه من خلال هذه الخطة وهي كالتالي :

المطلب الأول:  ماهية القضايا المعاصرة.
المطلب الثاني : أهمية البحث في القضايا المعاصرة.
المطلب الثالث : ضوابط البحث في القضايا المعاصرة. 

المطلب الرابع : توجيه الباحثين نحو التعامل مع القضايا المعاصرة .

المطلب الأول 
 ماهية القضايا المعاصرة
يلاحظ أن المصطلح مركب إضافي يتكون من " القضايا" و " المعاصرة" وللوقوف على ماهيته لا بد من ذكر تعريف لكل منهما من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية ، هما على النحو التالي: 
أولاً : التعريف اللغوي.

1- القضايا لغة " جمع قضية وهي مأخوذة من قضى ، وهي الأمر المتنازع عليه ، وتعرض على المجتهد أو القاضي ليقضى فيها (
)،
2- المعاصرة أو " المستجدة" وهي من استجد الشيء أي: استحدثه أو صيره جديداً(
).

ثانيا: التعريف الاصطلاحي .

بالنظر إلى أن المصلح يتكون من " قضايا ومعاصرة " فقد تعددت تعريفات العلماء له، ولعل السبب في ذلك تنوع صور القضايا المعاصرة ، فهي إما أن تكون جديدة لم تكن معروفة من قبل ، أو أنها موجودة لكن حالتها تطورت بالتطور الطبيعي للسلوك الإنساني(
)، أو نتيجة الظروف الطارئة، على كل يمكن أن ننظم ذلك وفق التعريف الآتي: "هي الحادثة التي اشترك في تكوينها أكثر من صورة نتيجة التطور الطبيعي للحياة الإنسانية" 
الخلاصة : 

مما سبق يمكن أن أجمله بالآتي: أن القضايا المعاصرة هي وقائع(
)، تنزل بالفرد أو المجتمع ولم تكن معروفة قبل ذلك، ومن ثم فحكمها الشرعي مجهول، وهي تشمل الوقائع النازلة التي عرفت في الماضي وعلم حكمها الشرعي، غير أن أساس الحكم الذي انبنى عليه قد تغير، ومن ثم يعاد النظر فيها، وكذلك نظرًا لتطور العصر في المجالات الحياتية المختلفة.
المطلب الثاني:
أهمية البحث في القضايا المعاصرة 
يلاحظ  من خلال النصوص القرآنية والنبوية التي أمرت بالتدبر والتفكر، أنها حثت على ذلك بما يؤدي  للوصول إلى الحقيقة والمعرفة ، لأن الله لا يأمر إلا بما يحقق مصلحة، ولا ينهى إلا عما يحقق ضررًا، وعليه فلابد من السير في هذا الإطار العام لمقاصد التشريع(
).
فكل ما يؤدي إلى ضرر يمنع، وكل ما يؤدي إلى جلب مصلحة يطلب، ومن هنا نرى ضرورة ضبط التقدم العلمي بالجانب الأخلاقي والعملي في التشريع الإسلامي عند بحث القضايا المعاصرة(
).
لأن الكثير من القضايا المعاصرة التي تطرح نفسها للبحث في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، يتعذر الوصول فيها إلى رأي تطمئن له العقول والقلوب، إذ يقتصر بحث أكثر الباحثين على التعامل مع النصوص الجزئية المتفرقة التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، مع أن اطمئنان العقول والقلوب لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار حسم عدد من القضايا المنهجية التي يتعين البحث عنها في كتب أصول الفقه وأصول الشريعة، إذ أن هذه الأصول هي التي تنير للباحث طريقه، وهو يتعامل مع النصوص الجزئية، وللتأكيد على أهمية هذا جعلت الفتوى والتشريع عند العلماء تتوقف على " معرفة الحق والواقع وتنزيل أحدهما على الآخر"(
)، لأنه كلما كانت الوقائع متغيرة متطورة متجددة، فقد ترتب على هذا انفتاح باب الاجتهاد الذي يفضي إلى التجديد، ويكفل استجابة الشريعة لحاجات الناس وتحقيقها لمصالحهم. وهذا ما أكده النبي – صلى الله عليه وسلم بقوله : " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)(
).
وبما أن بحث القضايا المعاصرة  في غالبه يتم من خلال الرسائل العلمية  ينبغي الإشارة إلى إنها بالغة الأهمية من حيث أنها أسلوب لتكوين وصناعة العلماء والباحثين، بالإضافة إلى إمكانية توظيفها  لحل المشكلات المطروحة أمام الدولة والمجتمع أيضا.
وللوقوف على أهمية البحث في القضايا المعاصرة  أذكرها على شكل نقاط(
)، ثم أثني بالإجراءات التي تحصل تلك الأهمية ، وهي: 
1- البحث فيها يبرهن على صدق الإسلام وخلوده وصلاحيته للقيادة والريادة في هذه الحياة.
2- بيان ما يمتاز به الفقه الإسلامي عن غيره من التشريعات البشرية بثروته الهائلة، وتنوعه الشامل، وقواعده المحكمة وعطائه المتواصل مما يستوجب الاهتمام به علما وعملا، دراسة و تطبيقا.

3- بحثها يعطي إمكانية الاطلاع على الجهود الفقهية العظيمة في كل عصر من العصور الإسلامية والتي واجهت كل طارئ وجديد، كيف أن الفقه الإسلامي نجح في مواجهة تلك الإشكالات الواقعية، الميدانية، في حياة الناس اليومية، وأنه لم يقف يوما جامدا عاجزاً عن مواجهة تطورات الحياة ومشاكلها.

ولمزيد إيضاح لا بد من ذكر الإجراءات التي تحافظ على هذه الأهمية للقضايا المعاصرة، بعد النية الصادقة وطلب العون من الله، ينبغي علـى كل باحـث أن ـيــــــقوم بمجموعة من الإجراءات(
)، وهي:  
أولاً : فهم موضوع القضية المعاصرة فهما دقيقا يمكن معه إصدار الحكم بثقة كاملة ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فلا يجوز التسرع في إصدار الحكم على القضية قبل استيعاب موضوعها واكتمال صورتها ، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الآتي:

1- جمع المعلومات المتعلقة بموضوع القضية المعاصرة ، فنعرف حقيقتها ونشأتها وأقسامها والظروف التي وجدت فيها وإيجابياتها وسلبياتها وأسباب ظهورها ووجودها وغير ذلك.
2- الاتصال بأهل الاختصاص في موضوع القضية وإعداد مجموعة من الأسئلة للتأكد من المعلومات التي جمعتها ، أو لإزالة ما يعترضك من المشكلات وملابسات تتعلق بهذه القضية.
3- تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منها.
ثانياً : عرض القضية المستجدة على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع كما كان يفعل صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- والتابعون ، عملا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)(
)، فالآية توجب على من يتصدى للحكم على النوازل ردها إلى الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم-، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الله رد إلى السنة النبوية.
ثالثاً : عرض القضية المستجدة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم ، فقد كان عمر رضي الله عنه إذا عرضت عليه قضية نظر في كتاب الله فإن لم يجد نظر في سنة رسول الله، فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر ، وكان يجمع الصحابة لأخذ آرائهم
رابعاً: البحث عن حكم القضية المستجدة في اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية وذلك بالبحث في كتب الفقه ، ومعرفة اجتهادات العلماء السابقين كما قال ابن عبد البر : " لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي" .
خامساً : البحث في كتب الفتاوى الفقهية القديمة والمعاصرة لاحتمال وجود سوابق فقهية ونوازل أفتى فيها الفقهاء السابقون  إضافة إلى البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة(
).
سادساً : البحث في الرسائل العلمية المتخصصة ، كرسائل الدكتوراه والماجستير في مجال الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ، وهذا يستلزم مراجعة فهارس المكتبات وما فيها من رسائل وملخصات تلك الرسائل
ضّ!(
).
المطلب الثالث: 
ضوابط البحث في القضايا المعاصرة .

قبل ذكر الضوابط لا بد من لفت الأنظار إلى نقطة تبين لنا مدى ضرورة وضع الضوابط في بحث القضايا المعاصرة ، وهي أن من يتصدى لبحث القضايا وإصدار الحكم عليها هم على فريقين(
):
الأول : باحثون تخصصوا في العلوم الإسلامية فقهاً وتفسيراً وحديثاً ولكثير منهم في هذه العلوم قدم ثابتة، وعلم واسع لا يجحد..ولكن سرعة تغير الأحوال في الدنيا كلها واختلاف صورة كثير من الوقائع التي يدعى هؤلاء  لبيان حكم الإسلام في شأنها، والسرعة الهائلة التي تقع بها هذه التغيرات، قد دفعت أكثرهم  إلى المبالغة في الحذر والتردد ، وإلى إيثار التقليد، وإبقاء المجتمعات المسلمة جامدة على الموجود، وهذا المسلك قد أفضى بهم وبالناس من حولهم إلى الحال التي ذكرها ابن القيم حين وصفهم بأنهم : "سدوا على أنفسهم وعلى الناس طرقاً كثيرة من طرق الحق والخير، ظناً منهم منافاتها للشريعة، ولعمر الحق أنها لم تناف الشريعة، ولكنها نافت ما فهمه هؤلاء من الشريعة، والذي أحدث لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الحق ومعرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر(
).
الثاني : باحثون أخذوا بمنتهى الطرف الآخر من القضية1، فتكلموا بغير علم ولا دراية في تفسير الآيات والأحاديث النبوية، فضلاً عن أميتهم في علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة الغراء. 
ولضمان عدم الميل لواحد من الفريقين وبحث القضية المعاصرة وفق المعايير العلمية والشرعية لا بد من وضع الضوابط لها ، وهي بمثابة توصيف لما يجب أن يكون عليه من يتصدى لذلك ، وهي كالتالي: 
أولاً : فهم الواقع وتصوره تصوراً  واضحاً .

إن تصور الحادثة أو الواقعة من العناصر الهامة في نطاق معالجة القضايا المعاصرة، وهذا راجع إلى أن القضايا المعاصرة تتسم بالتعقيد واشتراك أكثر من عنصر في تكوينها، بل منها ما هو نتاج تطور تكنولوجي وتطور طبي، مما يلزم له من إحاطة تامة بكل عناصر الواقعة ومكوناتها، ومفهوم ذلك أن عدم الإحاطة بالواقعة  لا يتصور منه استنباط حكم شرعي صحيح لها ، أو القطع بسلامة النتيجة التي توصل إليها الباحث(
).
ثانياً: الأخذ بوسائل العلم المعاصرة.
كما هو معلوم أن العلم يأتي كل يوم بجديد، في جميع المجالات، سواء على المستوى العلاج الطبي، أو في تطور المواصلات والاتصالات، أو في مجال الاقتصاد(
).
ولا يمكن للباحث أن يقف على نتيجة سليمة إلا بعد الأخذ بوسائل  العلم الحديثة(
) وهذا من عظيم قول الله تعالى : ( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا  تعلمون)(
). 
ثالثاً: عدم إهمال المقاصد(
):
لن تثمر القضية المعاصرة  إن أغفل الباحث المقاصد فهي الغايات التي وضعت من أجلها الشريعة والإسلامية ، وعلى الباحث أن لا يقف عند حدود جمع المعلومة ودراستها والخلوص إلى نتائج وتوصيات بل ينبغي أن ينقلها إلى جانبها العملي والذي هو بمثابة شريان الحياة لاختبار سلامة النتائج مستقبلاً ومدى تفاعل المجتمع معها(
).
رابعاً: ضرورة أهلية المتصدي لبحث القضايا المعاصرة.

 
يقول الشاطبي: " إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة ، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره"(
). 

وعليه إذا كانت معالجة القضايا المستجدة تتوقف على فتح باب الاجتهاد ، فلابد أن يكون المتصدي لبحثها أهلاً لشروط الاجتهاد ، ولأهميتها نذكرها1 على النحو التالي:
1- أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة فيشترط في المجتهد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ منها -أي من الكتاب والسنة- حتى لا يستدل بدليل منسوخ.

2- العلم باللغة العربية من نحو وصرف وغيرهما من علوم اللغة العربية، وأن يكون عارفا بعلوم البلاغة من معان وبيان وبديع وبذا يستطيع النظر في الدليل نظرا صحيحا ويستخرج منه الأحكام استخراجا قويا ويكفيه في ذلك الدرجة الوسطى .

3- أن يكون عالما خبيرا بمواقع الإجماع حتى لا يفتي ويجتهد بخلاف ما أجمع عليه فيكون قد خرق الإجماع، وخرق الإجماع حرام. 

4- أن يكون عالما بأسباب النزول في الآيات والأحاديث ليعرف المراد من ذلك، وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم  ولأن بعض النصوص نزل عاما وقد أريد به الخصوص ولا يفهم ذلك إلا من خلال العلم بسبب نزول النص.

5- يشترط فيه أن يكون عالما بأصول الفقه أي: بأن تكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها وذلك بمعرفة القواعد الأصولية، 

6- عالما بمقاصد الشريعة وعارفا بمصالح الناس وعرفهم حتى يستنبط الأحكام التي توافق مقصد الشارع وحتى لا يوقع الناس في الحرج والعسر(
).
ومن هنا تبرز مشكلة حقيقة في أنه ليس كل باحث تتوفر فيه شروط الاجتهاد سابقة الذكر ، وعليه لا بد من التفريق بين أمرين .

1- الباحث الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد تعامل نتائج بحثه ودراساته إلى أنها نتيجة من نتائج الاجتهاد السليم ، تنبني عليها أحكام ضرورة الأخذ بها. 
2-  أما الباحث الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد ، فالتعامل مع نتائج بحثه ينبغي أن يكون في إطار القول لا حجيته ، والمعرفة التي يستأنس بها ويمكن من خلال جمعه المعلومات  وآرائه أن نقف على أبعاد القضية. 
المطلب الرابع: 
توجيه الباحثين نحو التعامل مع القضايا المعاصرة .
وفي خاتمة هذا البحث أحببنا أن نجعل هذا المطلب والذي ضمناه مجموعة من التوجيهات لمن يتصدى لدراسة القضايا المعاصرة ، وهي . 

1- استفراغ الوسع.
على الباحث أن يبذل الجهد في أقصى ما في وسعه من تتبع الأدلة والبحث عنها في مظانّها وبيان منزلتها، والموازنة بينها إذا تعارضت بالاستفادة مما وضعه علماء الأصول من قواعد التعادل والترجيح(
).
2- إذا كانت القضية غامضة أو غير مفهومة فعلى الباحث التريث وعدم  التسرع في إبداء الرأي فيها، بل لابد من سؤال أقرانه وطلب مساعدتهم للوصول إلى الحق،  قال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)(
).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم فإن إثمه على من أفتاه"(
).
3- التزام النصوص وعدم الاجتهاد في المسائل القطعية.
فعلى الباحث في القضايا المستجدة الالتزام بما تدل عليه النصوص الشرعية بحسب دلالتها مباشرة أو بحسب ظواهرها العامة(
).
4- مراعاة الأعراف والعادات.
العرف: هو ما اعتاده الناس، وساروا عليه، من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهذا يشمل العرف العملي والعرف القولي، والشارع الحكيم راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع ولهذا قال، العلماء: العادة محكمة، والثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، والإمام مالك بنى كثيراً من أحكامه على عمل أهل المدينة، والشافعي لما نزل بمصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في العراق لتغير العرف(
).
النتائج والتوصيات : 

يمكن لنا بعد دراسة هذا الموضوع أن نخلص إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ، وهي على النحو التالي: 

أولاً : النتائج .
1- البحث في القضايا المعاصرة من العلوم الضرورية ؛ لما لها من أثر واضح على الحياة؛ فالناس بحاجة لمعرفة الواقعة والحادثة من حيث طبيعتها وما يترتب عليها من أحكام وما ينتج عنها من آثار . 
2-  التصدي لبحث القضايا المعاصرة ليس بالمهمة السهلة ، بل ينبني على قواعد وأسس علمية ، لا يتوصل إلى النتيجة السليمة إلا عبرها . 
3-  إدراج العلماء القضايا المعاصرة في باب الاجتهاد يدل على أنه ينبغي على المتصدر لها أن تتوافر فيه شروط الاجتهاد ، وإلا تبقى النتائج في إطار القول والجمع . 
4- ينبغي على الباحث في القضايا المعاصرة أن يبتعد عن التعصب لمذهبه ، ولا يعبر عما يقتنع به مسبقا؛ بل بما يتوصل إليه من نتائج علمية ومقررات بحثية . 
5-  لضمان عدم الميل إلى الفريق الذي يبحث في القضايا المعاصرة  برؤية نصية بعيدة عن فهم الواقع وتصوره ، أو الفريق الذي تسرع بإصدار الحكم من غير علم وبصيرة ، فلا هذا ولا ذاك بمصيب لكبد الحقيقة؛ بل أصابها من التزم خطوات بحثها ، وانضبط في إطار ضوابطها ، وأخذ بتوجيهات من سبقه من العلماء . 
ثانياً: التوصيات . 
1- على المؤسسات المختصة بالبحث العلمي، تدريب الباحثين على كيفية البحث في القضايا المعاصرة ، وذلك من خلال دورات تدريبية .

2- على المؤسسات العلمية أن تختار مجموعة من المتميزين في البحث العلمي ويقتربون من شروط الاجتهاد بدرجة عالية ، ليجتمعوا ويبحثوا القضايا المعاصرة ويصدروا حكما ، يمكن أن يكون مستندا لكل باحث يريد أن يتوسع في بحث القضية . 
3-  من الضروري عقد ورشات عمل لوضع آليات البحث في القضايا المعاصرة ، لأن كل قضية لها طبيعتها الخاصة ، ما بين طبية واقتصادية . 
4- عمل مكتبة الكترونية تجمع جميع الكتب والمصادر التي بحثت القضايا المعاصرة ، وذلك ليستفيد منها من يبحث في القضايا المعاصرة . 
5- من الضروري تفعيل الرسائل العلمية التي بحثت القضايا المعاصرة وذلك من خلال جمع النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثون ، لدراستها وجعلها في متناول اليد لكل من يريد أن يقف على القضية المعاصرة المدروسة وذلك من باب التسهيل. 
                              والله الموفق،،،
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